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  ستَخلَصُ المُ

للقوانین الإجرائیَّة خصوصیَّة معینة تجعلھا متفرَّدة في أحكامھا، مما یعنيّ أنَّ 
الغرامات في ھذا القانون لا علاقة لھا بالغرامات المفروضة طبقاً للقانون الجنائيّ وغیره 

ة من القوانین الأُخرى، فالغرامة الإجرائیَّة ھي تلك الغرامة التي تُفرَض بمناسبة مخالف
قاعدة إجرائیَّة قد تُستحصل لمصلحة الخصم أو لمصلحة خزانة الدولة، كذلك فإنَّ ھذه 
الغرامة ممیزات تجعلھا مختلفة عن طریقة كتابة الحكم القضائيّ نفسھ، فقد تتمرّد علیھ 
وتكتب في ورقة مستقلة، ولكنّھا تلتقي معھ في أنَّھا تحوز ما للحكم من قوةٍ تنفیذیَّة. لھذا 

اولّ ھذه الفكرة على مبحثین خصصنّا المبحث الأوَّل لتناول مفھوم الغرامة تمّ تن
  الإجرائیَّة، وفي الثاني بحثنّا كیفیَّة فرض الغرامة الإجرائیَّة.

الغرامة الإجرائیَّة، التعویض الإجرائيّ، النزاھة الإجرائیَّة،  الكلمات المفتاحیَّة:
  المسؤولیَّة الإجرائیَّة.

Abstract 
Procedural laws have a certain specificity that makes them unique 

in their provisions, which means that the fines in this law have no relation 
to the fines imposed in accordance with the Criminal Code and other 
laws. The procedural fine is the fine that is imposed on the occasion of a 
violation of a procedural rule that may be obtained for the benefit of the 
opponent or for the benefit of the state treasury, as well. This fine has 
features that make it different from the way the judicial ruling itself is 
written. You may rebel against it and write it in a separate paper, but it 
agrees with it in that it possesses the executive power of the ruling. 
Therefore, this idea was addressed in two sections. We devoted the first 
section to dealing with the concept of the procedural fine, and in the 
second we examined how to impose the procedural fine. 
Keywords: procedural fine, procedural compensation, procedural 

integrity, procedural responsibility.  
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    Introduction المقدمة
الغرامة مصطلح مشھور في القانون العقابي، كعقوبة ضمن عقوبات الجُنح، 
ولكنھا تناثرت في العدید من القوانین الإجرائیَّة، لھذه وتلك افتضتْ طبیعةُ ھذه الدراسةُ 

  أنْ تُقسَّمَ ھذهِ المُقدمةُ إلى الفقرات الآتیة: 
: إنَّ الغرامة  The essence of the research ideaأولاً: جوھر فكرة البحث

وفي  -أي قانون العقوبات –المفروضة في الجوانب الجزائیَّة قد قُتلتْ بحثاً في مجالھا 
قِبالة ذلك من النادر أنْ تجدَّ دراسةً مؤطّرة ومؤصَّلة تبحث في الغرامة المفروضة 

سَتْ ھذا الإخلال، ففي بعض بمناسبة الإخلال بقاعدة إجرائیَّة أیاً كانت الجھة التي مار
الحالات المتناثرة ھُنا وھُناك في قانون المرافعات وغیره، قد نجدّ حالات تُفرض بھا 
غرامة، الأمر الذي یدعو إلى التساؤل حول أیلولة ھذه الغرامات من حیث المبالغ 

وم المفروضة وسواھا، لھذا جاءت ھذه الدراسة للبحث في أمرین الأوَّل یتجسّد حول مفھ
  ھذه الغرامة، والثاني یتمحور حولّ كیفیة فرض ھذه الغرامة.

: تتأتّى  The importance of the research ideaثانیاً: أھمیة فكرة البحث
أھمیة ھذا البحث بصورة أساسیَّة من أھمیة الغرامة نفسھا، فھي قد تؤدّي إلى زیادة 

إلى زیادة المردود الماليّ للمحكمة، موارد المحكمة المالیة، وھذه وظیفة اقتصادیّة تؤدّي 
علاوةً على ھذا فإنَّ ھذه الغرامة تضمن المحافظة على ھیبة ووقار المحكمة من أنْ تكون 
مرتعاً یلھو بھِ الخصوم، بل وغیرھم، كذلك. كما أنَّ الغرامة محل البحث قد تُفرض على 

ھ ھذه الغرامة قیمة عملیّة موظفي المحكمة أنفسھم في أحایینٍ معینة الأمر الذي تُشكّل فی
مھمة جداً تُحقق أھداف نبیلة تسمو معھا القوانین الإجرائیَّة وفي الوقت الذي لا توجد فیھ 
دراسة مُحكمة متوسعّة بصدد الغرامة محل البحث فإننَّا آثرنا الكتابة فیھا نظراً للفراغ 

  الفقھيّ الذي حاولتْ ھذه الدراسة ردمھ على قدر الإمكان. 
: تنبع ھذه الإشكالیة من الفراغ الفقھي  Research problem: إشكالیّة البحثثالثاً

حول الغرامة الإجرائیَّة، وھذا قد یلتبس على القارئ فیما لو سمع ھذا المصطلح، فیما لو 
كانَ المقصود بھِ الغرامة بمفھومھا السائد في القانون الجنائيّ أو لھا مدلولٌ خاص بھا في 

افعات وغیره من القوانین الإجرائیَّة، فضلاً عن ھذا فإنَّ تناثر مفردة إطار قانون المر
الغرامة في متون القوانین الإجرائیَّة لم یُقدّر لھا أنْ تجتمع في دراسة واحدة، وھذا یُشكل 

  ضبابیة في مفھومھا العام وھذا بحد ذاتھ إشكالیَّة كبیرة. 
  واحد یُصاغ كما یلي: ما ھو مفھوم  ویُمكن التمثیل لھذه الإشكالیة بسؤالٍ مركزي

الغرامة في القوانین الإجرائیَّة وبِمَ تنفرد بھِ عن غیرھا من الجزاءات المدنیَّة الأخرى؟ 
  ومن ھذا السؤال المركزي تترشح طائفة من التساؤلات الفرعیَّة منھا: 

 ما ھي مجالات فرض الغرامة الإجرائیَّة؟ - ١
 الإجرائیَّة؟ما ھي الطبیعة القانونیة للغرامة  - ٢
 مَنْ ھو المحكوم علیھ بالغرامة الإجرائیَّة؟ - ٣
 من ھي الجھة الفارِضة والمستحصلة للغرامة الإجرائیَّة؟  - ٤
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: ارتأینّا بحث موضوعنا  Research methodologyرابعًا: منھجیة البحث
المقارن،  الموسوم بــ" الغرامة الإجرائیَّة: دراسة تحلیلیَّة مقارنة"، متبعین المنھج التحلیليّ

من خلال تحلیل نصوص القانون الإجرائيّ بصدد فكرة البحث، ومن ثمّ مقارنتھا بموقف 
القوانین الإجرائیَّة العراقیة والمصریة والأردنیَّة ولا بأس من الإشارة الطفیفة إلى موقف 

  القوانین الإجرائیَّة في الدول الأُخّر العربیة منھا والأجنبیة. 
: لم نعثر على دراسة متكاملة  Previous studiesسابقةخامساً: الدراسات ال

) صفحات للأستاذ الدكتور (أحمد سید ٣تبحث في موضوع بحثنا ماعدا مقالة مكونّة من (
محمود) متاحة على النت بعنوان (الغرامة الإجرائیَّة في ضوء القوانین الإجراءات 

وحي بھ عنوانھا، فضلاً عن المدنیة العربیة)، وھي دراسة موجزة جداً على خلاف ما ی
  ھذا لم نجدْ أیَّة إشارة لأیَّة نصوص قانونیَّة، وھذا یُشكّل مثلبة على الدراسة.

: بحثنا موضوع دراستنا المنوّه عنھ  Research structureسادساً: ھیكلیة البحث
في الصفحات السابقة، بمبحثین، تسبقھما مقدمة، وتعقبھما خاتمة، تناولنّا في المبحث 

لأوَّل مفھوم الغرامة الإجرائیَّة وفي المبحث الثاني درسنّا كیفیَّة فرض الغرامة ا
  الإجرائیَّة.

   The concept of procedural fine مفھوم الغرامة الإجرائیَّة:  المبحث الأول
لم تعدْ الغرامةُ محتكرةً على القانون الجنائي، بل تواجدَتْ بقوةٍ في القانون 

وأخیراً برز في الأفق نوعاً من الغرامة في إطار القانون الإجرائيّ  المدني، والإداري،
  بصورةٍ عامةٍ، یُمكن أنْ نَصطلِح على تسمیتھا بــ" الغرامة الإجرائیَّة". 

وعلى ھذا الأساس؛ سَنُقسِّم ھذا المبحث على مطلبین؛ في أولَھما نبحث في 
  ذاتیَّة الغرامة الإجرائیَّة.التعریف بالغرامة الإجرائیَّة، وفي الثاني نتناولُّ 

 التعریف بالغرامة الإجرائیَّة: المطلب الأول
The first requirement Definition of procedural fine 
من أجل التعرُّف على التعریف بالغرامة الإجرائیَّة ومعناھا الإجمالي، فإنَّ الأمر 

أولَّھما معنى الغرامة الإجرائیَّة، یقتضي أنْ نُقسِّمَ ھذا المطلب على فرعین؛ نتناولُّ في 
  وفي ثانیھما نتوقفُّ مع خصائص الغرامة الإجرائیَّة.

  معنى الغرامة الإجرائیَّة: الفرعُ الأوَّل
First Branch Meaning of procedural fine 
إنَّ الغرامة الإجرائیَّة وجھٌ من وجوه نظریة الجزاءات المالیة المدنیَّة التي یرجع 

سنة، وانتقل منھ إلى بقیة القوانین القدیمة  ٢٠٠٠قانون حمورابي قبل  أصلھا إلى
والحدیثة، كقانون مانو الھندي، والقانون الروماني، وصولاً إلى القانون العرفي 

. والغرامة الإجرائیَّة فئة مستقلة تقف إلى جانب طائفة من الغرامات، التي قد )١(الإنكلیزي

                                                        
(١) Miller, Mimi Bass, torts- punitive damages: a new finish on punitive damages, 

university of Arkansas at tittle Rock law journal, vol. 19, no. 3, 1997. P. 519.   
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ئيّ عند الحدیث أو مجرّد سماع مصطلح الغرامة، والواقع یشردّ الذھن إلى القانون الجنا
لیس كذلك، فھنالك الغرامة المدنیَّة التي تقفُّ وسطاً بین الغرامة الجنائیَّة والتعویض، 
ولكنھا لا تترتبَّ على مخالفة قوانین جنائیَّة، ولا تتقیَّد بحدود ضرر معین، بل تجيء 

یستلزم لأجل الحكم بھا إثبات ضرر معین على خِلاف  ، ولا)١(نتیجةً لمخالفة قوانین مدنیَّة
خِلاف ما ھو مُستقر في شأن التعویض المدني العادي، وھنالك الغرامة التأدیبیة التي 

، كالغرامات التي )٢(تقررھا الإدارة على المنتسبین إلیھا لإخلالھم بواجبات عملھم
والمحامین والمھندسین،  تفرضھا الھیئات التأدیبیة لنقابات المھن، كالأطباء والصیادلة

 .)٣(على مَن یّرتكب منھم أمراً یمس الشرف والنزاھة المطلوبین عِنْدَ ممارسة المھنة
ولغرض الإحاطة بتعریف الغرامة، سنوزِّع الحدیث على فقرتین طبقاً لما ھو 

  آتٍ: 
رائیة لم یورد المُشرِّع في القوانین محل المقارنة الغرامة الإجأولاً: التعریف النصيّ: 

. وھذا ھو )٤(على الرُّغم من تعریفھ لھا في مواضع أخرى لاسیما في القانون الجنائي
، فھو یَعمَد إلى إحالة التعریف )٥(دیدَن المُشرِّع فھو لا یوردّ التعریفات إلَّا عند الضرورة

نیَّة بالمُصطلحات القانونیَّة إلى الفقھ والقضاء لكونھما الأقدر على تطویع المفاھیم القانو
  .  )٦(وفقاً لآداب كُل جیل

                                                        
، ٢٠١٦مصطفى مجدي ھرجة، الدفوع الجنائیة في جرائم الرشوة والاختلاس، دار محمود للنشر والتوزیع، مصر،   )١(

حكام الجنائیة مع الإشكالات والتماس إعادة النظر، . د. محمد حلمي عبد العاطي، الأوضاع القانونیة في تنفیذ الأ٢١٤ص
والتي تلیھا. مصطفى مجدي ھرجة، المشكلات العملیة في جرائم  ٩٢، ص١٩٧٦المكتبة القانونیة، من دون مكان نشر، 

. وللمزید، لاحظ: خالد السید محمد عبد المجید ٢٥٣الشیك، دار محمود للنشر والتوزیع، مصر، من دون سنة نشر،ص
  .٢١١، ص٢٠١٤، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، ١، شرح قواعد الإثبات الموضوعیة (دراسة مقارنة)، طموسى

، المركز القومي للإصدارات ١لاحظ بھذا الصدد: د. إیھاب عبد المطلب، العقوبات الجنائیة في ضوء الفقھ والقضاء، ط  )٢(
  .٦٤، ص٢٠٠٩القانونیة، مصر، 

المصري، وقانون نقابة الأطباء العراقي  ١٩٤٩) لسنة ٩٢نقابات واتحاد نقابات المھن الطبیة رقم (لاحظ مثلاً: قانون   )٣(
) لسنة ٨، وقانون نقابة التمریض رقم (١٩٨٧) لسنة ٤٦، وقانون نقابة أطباء الأسنان رقم (١٩٨٤) لسنة ٨١رقم (

) لسنة ٦١ابة الأكادیمیین العراقیین رقم (المعدل، وقانون نق ١٩٦٩) لسنة ١٧٨، وقانون نقابة الصحفیین رقم (٢٠٢٠
، ١٩٨٠) لسنة ٢١٠، وقانون نقابة الأطباء البیطریین رقم (١٩٨٦) لسنة ١٩٧، وقانون نقابة الجیولوجیین رقم (٢٠١٧

، وقانون نقابة المعلمین ١٩٦٦) لسنة١١٢، وقانون نقابة الصیادلة رقم (١٩٦٩) لسنة ١٢٩وقانون نقابة الفنانین رقم (
  . ١٩٨٩) لسنة ٧رقم (

بشأن قانون  ٢٢/٤/١٩٨٢الصادر في  ١٩٨٢) لسنة ٢٩) المستبدلة بالقانون رقم (٢٢من ذلك مثلاً نص المادة ( )٤(
العقوبات المصري، حیث عرفتھا بأنھا:" العقوبة بالغرامة ھي إلزام المحكوم علیھ بأن یدفع إلى خزینة الحكومة المبلغ المقدر 

ص ھذا المبلغ عن خمسة قروش مصریة في أي حال من الأحوال". وھو تعریف یحیط بصور في الحكم ولا یجوز أن ینق
أخرى من الإلزام بالمال كالتعویض والغرامات المالیة والمدنیة والإداریة وھذه وإنْ كانت تسمى "غرامات" إلَّا أنَّھا تختلف في 

. لاحظ في تفصیل ذلك: مصطفى مجدي ھرجھ، التعلیق طبیعتھا وأحكامھا عن الغرامة بمعناھا المقصود في قانون العقوبات
  .١٧٣، ص٢٠٢١على قانون العقوبات، المجلد الأول، دار محمود للنشر والتوزیع، مصر، 

ویرى الفقھ أنَّ ھذا المسلك ھو مسلكٌ سلیم فھو لیس من واجبھ. لاحظ: عبدال محمد قادر، الموازنة بین المصالح في   )٥(
  .٢٧، ص٢٠٢٠، المركز العربي للنشر والتوزیع، مصر، ١مقارنة)، ط القانون الجنائي (دراسة

حیدر صلاح كاطع، فسخ العقد من غیر المتعاقدین (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر، كلیة القانون/ جامعة القادسیة،    )٦(
بة علیھا، من دون . وعكس ھذا الرأي، یُنظر: د. غالب كامل المھیرات، اسقاط الخصومة والآثار المترت٢٦، ص٢٠٢٣

. ولا نتفق معھ لأنَّ التعریف التشریعي للمفھوم ١٦، ص٢٠٢٠طبعة، دار الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، 
  القانوني یفرض معنى معین على النص. 
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یُعرِّف اتجاه في الفقھ الغرامة بأنَّھا:" مبلغ جُزافي كتعویضٍ ثانیاً: التعریف الفقھيّ: 
. ولا )١(اتفاقي منصوص علیھ في العقد یؤخذ من المتعاقد المتراخي في تنفیذ التزاماتھ"

لغرامة الإجرائیة التي ینطبق ھذا التعریف والتعریف الذي نروم التوصُّل إلیھ بصدد ا
  تبتعدُّ عن كونِھا جزاء تعاقديّ، فلا أمور تعاقُدیَّة في الشأن الإجرائيّ. 

وتعرَّف الغرامة كذلك على أنَّھا:" ھي إلزام المسؤول عن الجریمة بدفع مبلغ 
من النقود، یُقدّره الحكم القضائي الصادر ضدَّه، إلى خزانة الدولة، وھي بصدور الحكم 

. وھذا التعریف یُمكن إلى حدٍ ما أنْ )٢(قة دائنیة بین المحكوم علیھ والدولة"تنشئ علا
یقترب من مفھوم الغرامة الإجرائیَّة ذلك أنَّھا تتعلَّق بمخالفة نص قانونيّ یقف القانون 

  لحمایتھ. 
المبالغ النقدیَّة وبناءً على ما سبَق یُمكن تعریف الغرامة الإجرائیَّة على أنَّھا:" 

حصلة بمعرفة الجھات الحكومیة المختصة من المحكوم علیھم بھا وذلك بمناسبة المست
ولتوضیح مفردات  مخالفة قاعدة من قواعد القوانین الإجرائیَّة لتحقیق جودة العدالة".

  التعریف نقولُّ:
: إنَّ الأصل في استحصال الغرامات أنْ تكون على شكل مبلغ من أولاً: المبالغ النقدیَّة

فلا یُقبل أنْ یُقضى بغرامة غیر مالیة، كما لو كانتْ غرامة على شكل أموال النقود، 
عینیة، كالأشیاء المثلیة والأشیاء القیمیة وفقاً لما استقر علیھ الفقھ الإجرائيّ سواءً في 

، وحتى في الفقھ )٥(أو في قانون التنفیذ )٤(، أو في قانون الإثبات)٣(قانون المرافعات
  .)٦(الجنائي

: لأنَّ ھذه الغرامات متعلقَّة بمناھضة : استحصال الغرامة بمعرفة الجھات الحكومیةثانیاً
نص قانونيّ، وبالتالي فإنَّھا تُقیَّد إیراداً للخزینة العامة، ولا یُحكم بھا لمحكوم لھُ من 
الأشخاص العادیین سواءً أكانوا طبیعیین أم اعتباریین ضمن القانون الخاص، بمعزَل عن 

حكومیَّة التي تظھرُّ بھا الدولة صاحبة سیادة وسُلطان. ولكن مع ھذا قد یُحكم بھا الصفة ال
على سبیل التعویض للخصم الذي مورست ضدّه إجراءات تقاضي كیديّ فتحكم لھ 

  على سبیل التعویض الإجرائيّ بغرامة نقدیّة.  -كما سیمرُّ بنا في حینھ –المحكمة 
: وذلك لأنَّ ھذه الغرامة لا تقتصر على مخالفة ةثالثاً: مخالفة القوانین الإجرائیَّ

النصوص القانونیَّة الواردة في قانون المرافعات فحسب، بعَدِّه القانون الإجرائيّ الأشھر، 

                                                        
ھا (دراسة حسام محسن عبد العزیز، سلطة الإدارة الجزائیة في فرض الغرامة التأخیریة في العقد الإداري وضمانات  )١(

  .٩٣، ص٢٠١٨، المركز العربي للنشر والتوزیع، مصر، ١مقارنة)، ط
د. عبد المعاطي حافظ عبد الفتوح، النظام العقابي الإسلامي (دراسة مقارنة)، توزیع دار الأنصار، من دون مكان نشر،  )٢(

  .٤٥٧، ص١٩٧٦
صكوك في القضاء الشرعي، مطبعة الإرشاد، بغداد، وبنفس المعنى، یُراجع: محمد شفیق العاني، أصول المرافعات وال  )٣(

  .٢٢٩، ص١٩٦٣
، المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، ١وبنفس المعنى، لاحظ: محمد وحید دحام، الإثبات بشھادة الشھود، ط  )٤(

  .١٥٤، ص٢٠١٥
  .٧٧، ص٢٠٢٢ار الیازوري، الأردن، ، د٢د. أحمد عوّاد سلامة البنیان، وسائل إجبار المدین على التنفیذ العیني، مج  )٥(
وبنفس المعنى، لاحظ: د. أحمد كیلان عبد االله، بلال عبد الرحمن محمود خلف، سیاسة استبدال الصفة الجنائیة للعقوبة   )٦(

  .١٤٠، ص٢٠٢٠، المركز العربي للنشر والتوزیع، مصر، ١(دراسة مقارنة)، ط
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بل تنجم عن مخالفة أیَّة قاعدة أخرى من ھذا القانون، وغیره من القوانین الإجرائیَّة 
  .  )١(كقانون التنفیذ، والإثبات، والتسجیل العقاري

إنْ صحَّت –لھذا فإنَّ الغرامة الإجرائیَّة جاءت لتكون بمثابة تعویض إجرائيّ   
تفرض عند الإخلال بالتزام إجرائيّ أیَّاً كان مخالف ھذا الإجراء خصماً أو  -التسمیة

  شاھداً أو موظفاً لدى المحكمة أم شخص من الجمھور.
  خصائص الغرامة الإجرائیَّة: الفرع الثاني

Second Branch Procedural fine characteristics  
ونتناولُّ ھذه الخصائص على فقرتین؛ نخصصُّ الأولى لبیان الخصیصة الفنیَّة، 

  ونفردُّ الفقرة الثانیة لبیان الخصیصة القانونیَّة، وفقاً لما یلي:
 وھذه الخصیصة ھي الكتابة، حیث تحتلَّ الكتابةُ في قانون :أولاً: الخصیصة الفنیَّة

المرافعات أھمیة بالغة، على الرُّغم من تراجعھا في قِبالة ما أفرزتھ ثورة تكنولوجیا 
المعلومات وخاصة في مجالات المعلومات وتقدمھ، حیث تم إحلال الوثائق الالكترونیة 
ومغادرة الوثائق التقلیدیة، ففي القضاء التقاضي الالكتروني تتم فیھ المراسلات الكترونیاً 

بمثابة السند القانونيّ الوحید المتاح لأطراف النزاع فیما لو نَشَبَ، وھذا یجرّ  والتي تُعدُّ
إلى تحجیم التداول الورقي للدعاوى في سوح المحاكم، فضلاً عن ذلك فإنَّ الحدیث عن 
فقدانھا یصبح أمراً شبھ معدوم، فضلاً عن تعزیز أمن السجلات وضمان سریتھا في 

جب أنْ یكونَ مطروحاً للنقاش في ھذا الجانب، ھو ھل . والسؤال الذي ی)٢(المحاكم
  یُشترط أنْ یكون قرار فرض الغرامة مكتوباً إلى جانب الحكم الصادر في الدعوى؟ 

لم نجدْ جواباً شافیاً على صعید الفقھ الإجرائيّ العراقيّ، ولكن یذھب الفقھ   
ت في محضر الجلسة، الإجرائيّ المصري إلى أنَّ قرار الحكم بالغرامة یجب أنْ یُثبَّ

ویحوز ما للأحكام من قوة تنفیذیة، بل حتى لا یجوز الطعن بھ بأيّ طریقٍ طعني، لأنَّھُ 
  .)٣(عملٌ ولائيّ

ثبُت من خِلال أحكام القضاء أنَّ الغرامة الإجرائیَّة تعدُّ من ثانیاً: الخصیصة القانونیَّة: 
یطلبھا أيٌّ من الخصوم. فضلاً عن ھذه  ، وبالتالي تفرضھا المحكمة وإنْ لم)٤(النظام العام

                                                        
على موقعھا الرسمي جاء فیھ:" أصدرت محكمة جنح الدیوانیة حكماً بغرامة نشرت وزارة العدل العراقیة بیاناً صحفیاً  )١(

مالیة مقدارھا ملیون دینار بحق موظف خالف قانون التسجیل العقاري. وقال المفتش العام لوزارة العدل السید كریم الغزّي، 
) من قانون ٤) الفقرة (١٠٨الف المادة (أن معاون الشعبة الأولى لمدیریة التسجیل العقاري في الدیوانیة المدان (ج.م.ج) خ

التسجیل العقاري، لقیامھ بأخذ إقرار خارجي لمعاملة بیع وشراء عقار. وأضاف الغزّي، أن عملیة الإقرار جرت بمنزل أحد 
أقارب الموظف، وأن المشتكیة كانت من بین الموقّعین على المعاملة. ولفت المفتش العام الى أن المحكمة أصدرت حكماً 

جاھیاً على المدان بغرامة مالیة مقدارھا ملیون دینار، وإعطاء الحق للمشتكیة من أجل المطالبة بالتعویض أمام المحاكم و
  .٢٣/٩/٢٠٢٣، شوھد في: www.moj.gov.iqالمدنیة". لاحظ: موقع الوزارة المذكورة الرسمي: 

ي، التقاضي الألكتروني وآلیة التطبیق (دراسة مقارنة)، بحث منشور في مجلة جامعة تكریت عمر لطیف كریم العبید  )٢(
. تجدر الإشارة إلى أن القانون العراقي استبعد سریان قانون ٥١٤، ص٢٠١٧)، ١)، الجزء (٢)، العدد (١للحقوق، المجلد (

  .٢٠١٢) لسنة ٧٨نون رقم (المعاملات الالكترونیة بإجراءات المحاكم حسب المادة الثالثة من القا
. نقلاً عن: ٢٧/٣/١٩٩٤ق. جلسة ٥٩) لسنة ٣٠٢٥ولھذا القول أساس قضائي، مثلاً راجع: نقض مدني، الطعن رقم ( )٣(

  .٥٥٢، ص٢٠٢١، دار محمود للنشر والتوزیع، مصر، ٢محمد عزمي البكري، موسوعة الدفوع في المرافعات، ج
المعدل  ١٩٦٨) لسنة ٢٥قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة المصري رقم ( ) من٤٣لاحظ بھذا الصدد: المادة (  )٤(

والذي جاء  ١٠/٢/١٩٥٥ق. جلسة ٢١) لسنة ٢٦٧، وكذلك: نقض مدني، الطعن رقم (٢٠٠٧) لسنة ٧٦بالقانون رقم (
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وتلك فإنَّ قرار القاضي الصادر بالغرامة الإجرائیَّة لا یُعد قراراً باتاً تستنفد المحكمة فیھا 
ولایتھا القضائیَّة، فیجوز للقاضي أو ھیئة المحكمة التي أصدرت القرار أنْ تعفي 

ت مقبولة تدفع المحكمة شطر المحكوم علیھ منھا أو تُقلل من قیمتھا عند وجود مساغا
. علاوةً على ھذه وتلك، فإنَّ الخصیصة القانونیَّة الأساسیَّة ھي القوة )١(اتخاذ ھذا الإجراء

من حیث  –التنفیذیَّة، فالقرار الصادر من القاضي بفرض الغرامة الإجرائیَّة یحوز 
. والسؤال )٢(ءاتما للأحكام القضائیَّة من حجیة كقاعدة عامة علیھا استثنا -الحجیَّة

المطروح في ھذه الحالة یمكن أنْ یُصاغ في ھذه الحالة على النحو الآتي: ھل یجوز أنْ 
  یتضامن المحكوم علیھم بالغرامة الإجرائیَّة؟ 

لم نجدْ جواباً كافیاً بھذا الصدد، ولكن على سبیل المثال إنْ كانَ ھنالك أكثر من 
علیھ فإنَّ الغرامةَ لا تتعدد بعددِھم لأنَّ الطعنَ وارث للموقّع وأنكر التوقیع كل الورثة، 

منصبٌ على محررٍ واحدٍ، ویحكم بھا على الورثة برمتِھم، وإذا أنكر بعض الورثة دون 
، ولا یُقضى )٣(البعض فلا یحكم إلَّا على المُنكِر من دون أنْ یتضامن معھ مِن لّم یُنكرْ

  .)٤(امن بغیر اتفاق أو نص القانونبالغرامة عِنْدَ تعدد الطاعنین لأنَّھُ لا تض
  ذاتیَّة الغرامة الإجرائیَّة: المطلب الثاني

The second requirement  Specifications Procedural fine 
وإذا ما أُرید الحدیث عن ذاتیّة الغرامة الإجرائیَّة فإنَّھُ من المفید أنْ نوضِّح 

في الفرع الأوَّل، ومن ثُمّ التعریج في الفرع  الطبیعة القانونیَّة للغرامة الإجرائیَّة، وذلك
  الثاني على الأشخاص المغرمون.

  
  
  

                                                                                                                                         
لغرامة التي توقع علیھ في حالة فیھ:" متى كان مدعي التزویر قد قرر الطعن بالتزویر في ظل قانون المرافعات القدیم فإن ا

) من قانون المرافعات القدیم بمبلغ ٢٩٣سقوط حقھ في الادعاء بالتزویر أو عجزه عن إثباتھ ھي الغرامة التي حددتھا المادة (
) من قانون المرافعات الجدید، وتعیین ٢٨٨عشرین جنیھاً لا الغرامة التي أصبحت خمسة وعشرین جنیھاً بمقتضى المادة (

الغرامة أمر متعلق بالنظام العام تملك محكمة النقض إثارتھ من تلقاء نفسھا ولو لم یتمسك بھ المحكوم علیھ في تقریر  ھذه
الطعن". لاحظ: محمود ربیع خاطر، قانون الإثبات والتحكیم معلقاً علیھ بأحدث أحكام محكمة النقض، دار محمود للنشر 

  .٣٧، ص٢٠١٨والتوزیع، مصر، 
  .١١١، ص١٩٦٤معنى، لاحظ: د. مصطفى كمال طھ، الوجیز في القانون التجاري، منشأة المعارف، مصر، وبنفس ال  )١(
وبنفس المعنى، لاحظ: عزمي عبد الفتاح، نظام قاضي التنفیذ في القانون المصري والمقارن، دار النھضة العربیة، مصر،  )٢(

  .٦٥٦، ص١٩٧٨
، ٢٠٢١، دار محمود للنشر والتوزیع، مصر، ٢مواد المدنیة والتجاریة، جمحمد عزمي البكري، موسوعة الإثبات في ال  )٣(

  .٥٩٩ص
) من القانون المدني ٣١٥المعدل، والمادة ( ١٩٤٨) لسنة ١٣١) من القانون المدني المصري رقم (٢٧٩لاحظ المادة (  )٤(

. ولاحظ: نقض ١٩٧٦) لسنة ٤٣م () من القانون المدني الأردني رق٤١٢المعدل، والمادة ( ١٩٥١) لسنة ٤٠العراقي رقم (
نقلاً عن: محمد عزمي البكري، موسوعة الفقھ والقضاء في  ١٢/٤/١٩٨٢ق. جلسة ٤٨) لسنة ٦٤٨مدني، الطعن رقم (

. د. زكریا محمد خضره، شرح ٥، ص٢٠١٨)، دار محمود للنشر والتوزیع، مصر، ٢شرح قانون التجارة الجدید، المجلد (
ثرھما في انقضاء الدین في ضوء التشریع المدني (دراسة مقارنة)، دار الجنان للنشر والتوزیع، أحكام التضامن والتضامم وأ

  .٩، ص٢٠٢٢من دون مكان نشر، 
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  الطبیعة القانونیَّة للغرامة الإجرائیَّة: الفرع الأوَّل
First Branch The legal nature of the procedural fine  
، ظھرتْ بصدد تحدید الطبیعة القانونیَّة للغرامة الإجرائیَّة نظریات عدیدةٌ

سنحاولُّ في السطور القادمة تحدید الطبیعة الراجحة بعد استعراض آراء الفقھاء بھذا 
  الصدد:

یرى الفقھ أنَّ قرار المحكمة القاضي بفرض الغرامة الإجرائیَّة یُعدُّ  أولاً: آراء الفقھ:
نُ عملاً قضائیَّاً بحتاً (حكم أو أمر)، ویقصد بالعمل القضائي البحت "ذلك العمل الذي یكو

صادراً عن قاضٍ عام (المعیار العضوي) طبقاً لإجراءات قضائیَّة (المعیار الشكلي) 
  . )١(والذي یكون موضوعھ حسم النزاع أو مسألة متنازع فیھا (المعیار المادي)"

وبناءً على ھذا التعریفُ لا یُمكن القول بأنَّ الغرامة الإجرائیَّة عملٌ قضائي لعدم   
على ماھیَّة ھذه الغرامة؛ فھي وإنْ كانت صادرة عن قاضٍ في انطباق التعریف أعلاه 

نواحٍ معینة غیر أنَّھا لا تحسم النزاع ولا تُدرج في قرار الحكم، بل تُثبَّت في محضر 
  الجلسة، وبالتالي لا یُمكن قبول ھذا الرأي.

ثمّ انبرى رأيٌّ في الفقھ الإجرائي یمیلُّ إلى عدّ القرار الصادر من القاضي   
رض الغرامة الإجرائیَّة عملاً إداري بحت، بمعنى أنَّ الغرامة الإجرائیَّة تصرفٌّ بف

، كما أنَّ القضاء شخص من أشخاص القانون )٢(قانونيٌّ یُرتب القانون علیھ أثراً معیناً
العام وبالتالي لا غرابة من صدور قرار إداري من المحكمة بتغریم الموظف الذي لم یكُن 

ر الجلسات، فلم یقدّمھا إلى حضرة المحكمة في الوقت المحدد، مخالفاً أمیناً على محاض
في ھذا ما یُملیھ علیھ مبدأ الأمانة الإجرائیَّة. وأوَّل ما تتمتّع بھ أعمال الإدارة أنَّھا قابلة 

، كما ھو الحال بالنسبة إلى قرار القاضي بفرض )٣(الطعن بھا أمام الجھات المختصة
الطعن بھِ، أو حتى مراجعتھ من قبل القاضي، لینقص مقدارھا إنْ  الغرامة یجوز أنْ یتم

كانَ متجاوزاً للحدود المقررة قانوناً. وفي ھذا تلتقي الغرامة الإجرائیَّة مع القرار 
الإداريّ، غیر أنَّھا تفترق معھ في أنَّ القرارات الإداریَّة لیس دائماً تكون بقصد الردع 

  والزجر.
ة الإجرائیَّة عملاً من أعمال الإدارة القضائیَّة وھناك مَن یرى الغرام
administration judiciaire  وعلى نفس التفصیل السابق، فإلى جانب القرارات

التي یُصدرَّھا القضاء والتي تتعلَّق بمصلحة الخصوم، ھنالك أعمال تتعلَّق بإدارة مرفق 

                                                        
(١) H. VIZIOZ, etudes de procedure, editions Biere, Bordeax, 1956, p. 244.   

ال التشریعیة والتنظیمیة والإداریة والثقافیة فھو ویعرف كذلك بأنھ:" تعبیر علمي یستخدم لتمییز بعض الأعمال بخلاف الاعم
عمل تبت فیھ سلطة قضائیَّة بنزاع ما استناداً إلى إجراء منظّم ویرتدي بسبب ذلك حجیة الشيء المحكوم فیھ". لاحظ: د. حامد 

بي للنشر والتوزیع، ، المركز العر١شاكر محمود الطائي، العدول في الاجتھاد القضائي (دراسة قانونیة تحلیلیة مقارنة)، ط
  .٧٥، ص٢٠١٨مصر، 

  .٣٧، ص٢٠١٢، مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع، مصر، ١د. عاطف عبداالله الملكاوي، القرار الإداري، ط  )٢(
لاحظ في تفصیل ذلك: د. سلیمان محمد الطمّاوي، القضاء الإداري ورقابتھ لأعمال الإدارة (دراسة مقارنة)، دار الفكر   )٣(

. د. طعیمة عبدالحمید جرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة العامة، مكتبة القاھرة الحدیثة، ٧٧٥، ص١٩٦١العربي، مصر، 
  .٤٣٣، ص١٩٦٩القاھرة، 
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لھدف منھا تنظیم وظیفتھا القضاء نفسھ، حیث تقوم المحكمة بطائفةٍ من الأعمال یكون ا
القضائیَّة من أھمھا تحدید مواعید الجلسات القضائیة، وغیرھا من الأمور التي تتعلَّق 
بالدرجة الأساس بإدارة المرفق نفسھ ولا شأن للخصوم بھا، وھذه الأعمال تسمى بأعمال 

لا ترتبط بمصلحة ، وھذا یُشیر ضمناً إلى أنَّ الغرامة الإجرائیَّة قد )١(الإدارة القضائیَّة
الخصم وإنَّما تُفرض للحفاظ على ھیبة المحكمة من العبث واتخاذ سوح المحاكم مكاناً 
للعب والھزل، فضلاً عن ذلك فھي قد تُفرض على موظفي المحكمة الذین یُخالفون 

، فیغلب على ھذه الأعمال )٢(التزاماتھم الوظیفیَّة كالتزامھم بما تُملیھ علیھم أدبیات المھنة
الطابع الإداري والتقدیري، حیث یتمتّع القضاء بسلطة واسعة في فرضھا من عدمھ، في 

  . )٣(الأُطر التي لا یُلزمھ القانون بفرضھا
علاوةً على ھذا قد تتجھ السیاسات التشریعیَّة إلى استبدال الغرامة الإجرائیَّة التي 

  مرحلة التنفیذ. تدفع لاحقاً بمبلغ تأمین یُدفع مقدماً عند وصول القضیة إلى
: لا یمكن الاتِكال على الآراء المطروحة أعلاه في تبیین الطبیعة ثانیاً: الرأي الراجح

القانونیَّة للغرامة الإجرائیَّة، ذلك أنَّ ھذه الغرامة لھا طبیعة خاصة جداً في إطار القوانین 
  الإجرائیَّة، ومن ھذه الخصوصیَّة مثلاً ما یلي: 

: وتكون الغرامة الإجرائیَّة عملاً قضائیَّاً ة عملاً قضائیَّا إداریاًالغرامة الإجرائیَّ - ١
إداریاً في الأحایین التي تلاقي فیھا المحكمة تمردّاً واضحاً على أخلاقیات مھنة 
التقاضي التي یجب أنْ یلتزم بھا كل مَن یعمل في ھذا السلك، فتكون الغرامة 

رتأي المحكمة فرضھ على منتسبي الإجرائیَّة بمثابة العقاب المناسب الذي ت
المحكمة المقصرین، بل نجدّ في كتب الفقھ الإجرائيّ مَن یرى أنَّ المُشرِّع 
المصري قد فرض غرامة على القضاة في معرض تعدیلھ لنظریة "مخاصمة 

، وبالتالي یجوزّ فرض الغرامة الإجرائیَّة على القاضي في تلك )٤(القضاة"
 .)٥(الحالة

: یكون كذلك في الدعاوى الكیدیَّة التي لا ئیَّة عملاً قضائیَّاً زجریاًالغرامة الإجرا ٢
ھدف من إقامتھا سوى الإضرار بالطرف المدعى علیھ، وكذلك في حالة 
التعسف باستعمال الحق الإجرائي التي ستكونُّ محور دراستنا في الصفحات 

 اللاحقة.

                                                        
، ٢٠٢٢د. عمر محمد عیال سلمان السعودي، سلطة المحكمة الشرعیة في تعدیل نطاق الدعوى، دار الیازوري، الأردن،   )١(

  .٨٠ص
، دار الفكر والقانون ١، تسبیب الأعمال القضائیَّة في الدعوى المدنیة (دراسة مقارنة)، طد. علي شمران حمید الشمري )٢(

  .١٢٢، ص٢٠١٥للنشر والتوزیع، مصر، 
د. محمود السید عمر التحیوي، نطاق سلطة القاضي في إصدار الأمر القضائي، دار الجامعة الجدیدة، مصر، مصر،   )٣(

  .١١٧، ص١٩٩٩
قانون تعدیل قانون المرافعات المدنیة  ١٩٧٢/یولیو/٥، والقانون الصادر في ١٩٣٣/فبرایر/ ٧ادر في لاحظ القانون الص   )٤(

  ) أصول محاكمات مدنیة أردني. ١٥٣) مرافعات عراقي. والمادة (٢٨٦والتجاریة المصري، والمادة (
في النظام القضائي المصري د. محمد رضا النمر، مسؤولیة الدولة عن أخطاء القضاء (دراسة تحلیلیة مقارنة   )٥(

  .٤٩٩، ص٢٠١٠، المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، ١والإسلامي)، ط
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في الأحوال التي تُقام فیھا : وتكون كذلك الغرامة الإجرائیَّة كردّ اعتبار للخصم ٣
الدعوى ویتمّ خُسران الدعوى فتحكم المحكمة عندئذٍ بغرامة على المستشكل 

  بحكم القانون، كما سنرى ذلك مفصلاً في الصفحات اللاحقة.
 الأشخاص المغرمّون: الفرع الثاني

Second Branch People who are fined  
الأشخاص، مِنْھم مَن لھ صلة مباشرة  تُفرض الغرامة الإجرائیَّة على طائفة من  

بالدعوى، كالخصوم، ومِنْھم من لا صلة لھ بالدعوى، ومع ذلك تُفرض علیھم الغرامة 
  الإجرائیَّة، وكما یلي: 

قد تفرض الغرامة الإجرائیَّة على الخصم في الدعوى لسلوكٍ سيء صدرَ  :أولاً: الخصوم
ة الإجرائیَّة بحقھ، وفي ھذا تفصیل یُسرد عنھ؛ مما یقود القاضي إلى اصدار قرار الغرام

  كما یلي:
: یجوز أنْ یكون الخصم الذي صدر بحقھ قرار مدى كون الخصم شخصاً طبیعیاً - ١

فرض الغرامة الإجرائیَّة شخصاً طبیعیاً، فعلى سبیل المثال في حالة ثبوت 
صحة السند المدعى بتزویره تحكم المحكمة على الشخص الطبیعي والذي رُبما 

ون معنویاً كذلك بغرامة تُستحصل تنفیذاً من دون الإخلال بحق المتضرر في یك
، ولمن یدعي تزویر السند أنْ یتنازل عن ھذا الادعاء في قبالة )١(طلب التعویض

عدم الحكم علیھ بغرامة إلَّا إذا تبیَّن للمحكمة أنَّھ لم یقصد بإدعائھ إلَّا مُجرد الكید 
 . )٢(عوىبخصمھ أو عرقلة الفصل في الد

: ویجوز في ھذه الحالة فرض الغرامة مدى كون الخصم شخصاً معنویاً - ٢
الإجرائیَّة على الخصم لصدور سلوك سيء منھ، وما ینسحب على الشخص 
الطبیعي ینسحب على الشخص المعنوي كذلك، حیث أنَّ التغریم لا یفرد جناحیھ 

حاكمة مقدماً على الشخص الطبیعي فحسب، فلو كانَ الطعن بطریق إعادة الم
من شخصٍ معنويّ فوفقاً لنص القانون" یكون الطعن بطریق إعادة المحاكمة 
بعریضة تقدّم إلى المحكمة،...، ودفع تأمینات في صندوق المحكمة لضمان دفع 

، ومن المفید في ھذا المقام الإشارة إلى ما استحدثھ المُشرِّع )٣(الغرامة"
ء فیھ:" إذا تعلّق الأمر بإحدى المصري في قانون المرافعات من نصّ جا

الوزارات أو الھیئات العامة أو مصلحة من المصالح أو بشخص اعتباري عام 
أو خاص فیكفي في تحدید الصفة أنْ یذكر اسم الجھة المدعى علیھا في صحیفة 

                                                        
، المادة ٢٠٠١) لسنة ٤) من قانون البینات الفلسطیني رقم (٥٢) من قانون الإثبات العراقي، والمادة (٣٧لاحظ المادة (  )١(
  ون أصول المحاكمات المدنیة الأردني. ) من قان٨٧) من قانون الإثبات المصري. والمادة (٤٣(
) من قانون المرافعات المدنیة ١٣٥و ١٢٢) إثبات عراقي. وبشأن الطعن الكیدي لاحظ المادة (٣٨لاحظ المادة (  )٢(

) ٤٤٧) من قانون المسطرة المدنیة المغربي رقم (٤٠٧و٣٧٤و٣٠٥، والفصول (١٩٨٠) لسنة ٣٨والتجاریة الكویتي رقم (
   .١٩٧٤لسنة 

) من ٥١، والمادة (١٩٥٣) من قانون المرافعات اللیبي لسنة ٣٦٨) مرافعات عراقي، والمادة (٢٩٩و١٩٩لاحظ المادة (  )٣(
) ٢٧٠/٢٠١٣. ولاحظ قرار محكمة التمییز الاتحادیة العراقیة رقم (١٩٧٢) لسنة ٧٤قانون مجلس الدولة المصري رقم (

  .٢٨/٩/٢٠٢٣، شوھد في www.moj.gov.iq. منشور في الموقع الالكتروني: ٢٠١٣لسنة 
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ھي  ١٩٩٢) لسنة ٢٣، وجاء في المذكرة الإیضاحیة للقانون رقم ()١(الدعوى"
في تمثیل الشخص الاعتباري العام أو الخاص سبباً  حتى لا یكون تغیر الصفة
  .)٢(واضحاً في تعطیل الدعوى

یُمكن فرض الغرامة على أحد الحضور أثناء جلسة المرافعة متى ما  :ثانیاً: الجمھور
ارتكب فعلاً یخل بالنظام المقرر للجلسة، فالقاضي في مثل ھذه الحالة مخوّل بموجب 

زمة لضبط نظام الجلسة، فلھا أنْ تأمر بإخراجھ فإنْ لم القانون اتخاذ الإجراءات اللا
) ٢٤یمتثلْ وتمادى في إخلالھ بنظام الجلسة یجوز لھا أنْ تحكم علیھ فوراً بالحبس مدة (

ساعة، أو بغرامة مالیة، ویكون حكمھا نھائیاً غیر قابل للطعن فیھ، ویجوز أن ترجع عنھ 
و ارتكب أحد الحضور جریمة تعدٍّ على إلى ما قبل ختام المرافعة، فضلاً عن ھذا فل

المحكمة، أو على عضو من أعضائھا، أو على أحد العاملین بھا أثناء انعقاد الجلسة، جاز 
 .)٣(للمحكمة أن تفرض علیھ عقوبة وتحاكمھ من أجل جریمتھ

علاوةً على ذلك قد تُفرض الغرامة الإجرائیَّة على الشاھد أو المستقدم لسماع  
. والسؤال المطروح في )٤(سباب حددھا القانون ورأت المحكمة توافرھاأقولھ، وذلك لأ

ھذا الجانب ھو ھل یجوز فرض الغرامة الإجرائیَّة على القاضي أو على أحد أعضاء 
أنَّھ من المتعذّر فرض تلك الغرامة على القاضي حفاظاً  -بحق–ھیئة المحكمة؟ یرى الفقھ 

  .)٥(القضاة محصنون من المسؤولیَّةعلى ھیبة القضاء، فضلاً عن ھذا فإنَّ 
 كیفیَّة فرض الغرامة الإجرائیَّة: المبحث الثاني

The second topic How to impose a procedural fine  
من أجل التعرُّف على كیفیَّة فرض الغرامة الإجرائیَّة تُحبّذ الإشارة إلى أنواع 

التي تتولَّى فرض تلك الغرامة (المطلب الغرامة الإجرائیة (المطلب الأوَّل)، وإلى الجھة 
  الثاني).

 أنواع الغرامة الإجرائیَّة:  المطلب الأول
First requirement Types of Procedural fine 
بُغیّة التطرق إلى أنواع الغرامة الإجرائیَّة؛ سنتطرَّقُ إلى الغرامة الإجرائیَّة من 

من ھذا المطلب، وفي الفرع الثاني منھ حیث الإلزام القانوني، وذلك في الفرع الأوَّل 
  سنتوقفُّ مع الغرامة الإجرائیَّة من حیث طبیعتھا القانونیَّة.

  
  

                                                        
  .١٩٩٢) لسنة ٢٣) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري المضافة بالقانون رقم (١١٥/٣لاحظ المادة ( )١(
  .١١٣مصطفى مجدي ھرجھ، الدفوع في قانون المرافعات، مصدر سابق، ص  )٢(
. وبالمعنى نفسھ: حامد إبراھیم عبد الكریم، ضمانات القاضي ١٣٧دئ المرافعات الإداریة، مصدر سابق، صالفوزان، مبا  )٣(

  .١٧٥، ص٢٠٠٩في الشریعة والقانون، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
/ب) من ٨١/٢( ) من قانون الإثبات المصري. والمادة٨٠) من قانون الاثبات العراقي، والمادة (٩٤و ٩٣لاحظ المادة (  )٤(

  .١٩٨٨) لسنة ٢٤قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني رقم (
  .٢د. أحمد سید محمود، الغرامة الإجرائیة في ضوء قوانین الإجراءات المدنیة العربیة، بدون تفاصیل نشر، ص  )٥(
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 الغرامة الإجرائیَّة من حیث الإلزام القانونيّ: الفرع الأول
First Branch The procedural fine as a legal binding  

زام القانونيّ یقتضي أنَّ نشظَّي الحدیث إنَّ بیان أنواع الغرامة الإجرائیَّة من حیث الإل
على قسمین، نبحثُّ في القسم الأوَّل الغرامة الإجرائیَّة الجوازیة، وفي القسمِ الثاني نتناولُّ 

  الغرامة الإجرائیَّة الوجوبیة.
ومن ذلك على سبیل المثال الإشكال الوقتي في  :أولاً: الغرامة الإجرائیَّة الجوازیة

ذھب القانون المصري إلى جوازیة فرض غرامة على كل مَن خسر ، حیث )١(التنفیذ
الإشكال الوقتي، متى ما كانَ المستشكل قاصداً عرقلة سیر الدعوى، غیر متكئ على سند 
جدِّي یُبرر وقف التنفیذ، ویرى الفقھ أنَّھُ یتعیَّن على القاضي أنْ یوضِّح في حیثیات الحكم 

غرامة، وھذا الرأي مردود؛ لأنَّ مجرد صدور الحكم وأسبابھ المبرر الذي جعلھ یقضي بال
بردِّ الإشكال یعني عدم جدواه، فالقانون لم یلزم القاضي بسردّ مبرراتھ، فالخسران المبین 
للإشكال كافٍ لفرض الغرامة علیھ، كما أنَّ ھذه الغرامة مقررة للمصلحة العامة؛ فیجب 

لك مثلاً التجویز القانونيّ للقاضي بفرض الغرامة . ومن ذ)٢(أنْ تُقیَّد إیراداً للخزینة العامة
على كل خصم من الخصوم اتخذ إجراءً أو أبدى طلباً أو دفعاً أو دفاعاً بسوء نیة بحسب 

  .)٣(النصّ المصري
إنَّ مسلك المُشرِّع العراقي في تقنین الغرامة  :ثانیاً: الغرامة الإجرائیَّة الوجوبیة

دیاً بقوةٍ في العدید من نصوص القانون، كما في حالة ردّ الإجرائیَّة الإجباریة كانَ با
، وحالات تضمین عریضة الدعوى عبارات غیر لائقة والوقار المطلوب أمام )٤(القاضي

المحكمة، والحالات الخاصة بالسند المدعى تزویره والتي سبق أنْ بُحثت.  وھذا إنَّ دل 
المحافظة على حُرمة القضاء من العبث على شيء فإنَّھُ یدلُّ على مدى میل القانون إلى 

  بھِ أیَّاً ما كان ھذا العبث.
  
  
  

                                                        
ره وتتخلل إجراءاتھ في أغلب ولقد عرفھ الفقھ بعدة تعریفات منھا: عارض من عوارض التنفیذ الجبري التي تعترض سی  )١(

الأحوال، لكنھا یمكن أن تكون سابقة على ھذه الإجراءات، وترفع من الدائن أو من المدین أو الغیر بقصد تدارك الأخطار 
الناشئة عنھ، بطلب اتخاذ تدبیر وقتي قد یكون من شأنھ التأثیر سلباً أو إیجاباً في التنفیذ أو یؤدي إلى زوالھ والتأثیر في 

  . ٢٤١، ص٢٠٠٥، دار النھضة العربیة، مصر، ١لھ". لاحظ: د. إبراھیم أمین النفیاوي، منازعات التنفیذ الجبري، طمح
مصطفى مجدي ھرجة، إشكالات التنفیذ المدنیة والجنائیة، دار محمود للنشر والتوزیع، مصر، من دون سنة نشر،  )٢(

  والتي تلیھا. ١٨٢ص
  ري.) مرافعات مص١٨٨لاحظ المادة ( )٣(
) ٢٤٦) و(٢٢١/٣) مرافعات عراقي، والمشرع المصري آثر المیل إلى التغریم الوجوبي في المواد (٩٦لاحظ المادة (  )٤(

) مرافعات مدنیة وتجاریة مصري، والمشرع الفرنسي فرض الغرامة الاجباریة في حالة رفض دعوى إنكار التوقیع ٢٧٠و(
) مرافعات ٢٩٥ي تحریرھا موظف عام إلا إذا الإنكار بسوء نیة وفقاً للمادة (أو الخطوط في المحررات الرسمیة التي تدخل ف

) منھ. لاحظ في تفصیل ذلك: رسول عبد حمادي ٣٠٥فرنسي، وحالة الادعاء بتزویر محرر رسمي إذا رُفض وفقاً للمادة (
كلیة القانون/ جامعة القادسیة،  جلوب، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الطعون الكیدیة (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر،

  .١٧٤، ص٢٠٢١
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 الغرامة الإجرائیة من حیث طبیعتھا القانونیَّة: الفرع الثاني
Second Branch Procedural fine as a legal natural  

ي ابتغاء بیان أنواع الغرامة الإجرائیَّة من حیث طبیعتھا القانونیَّة، فإنَّ ذلك یقتض
  بیان أنواعھا من حیث الوقتیة، من حیث الجھة الجھة المستحصلة لھا، وكما یلي: 

حیث یمكن تقسیم الغرامة الإجرائیة من حیث توقیت الحكم بھا، أولاً: من حیث الوقتیة: 
إلى غرامة إجرائیة مؤقتة وغرامة إجرائیة نھائیة، فالغرامة المؤقتة لاسیما إن كانت 

فلا یمكن الحكم بھا للدائن، في حین الغرامة النھائیة یمكن الحكم  غرامة تھدیدیة إجرائیة
بھا لھ إلى جانب التعویض، وبھذه المناسبة یثیر الفقھ الحدیث عن فكرة الإثراء بلا سبب، 
لأنَّ الحكم بھا جنباً على جنب مع التعویض یؤدي إلى إثراء الدائن وافتقار المدین بلا 

ء مبلغ الغرامة المحكوم بھ إلى مؤسسات الدولة المعنیة سبب، لھذا دعا الفقھ إلى إعطا
  .)١(بھذا الصدد أو إلى أیة ھیئة عامة أخرى

، والذي )٢(ھذا وتأتي الغرامة نھائیَّة إنْ كانت إكراھیة؛ كما في القانون الفرنسي  
میَّزھا تمییزاً واضحاً عن التعویض المدني حیث أجاز جمعھما معاً في حكمٍ واحدٍ، ولھذا 

إنَّ الحكمَ بالغرامة لا یُبرئ ذمة المحكوم علیھ من التزامھ الأصليّ، ولا من الضرر ف
، لھذا فإنَّ الغرامة الإكراھیة النھائیَّة تعدّ بمثابة )٣(الذي یُحدثھ التأخر في تنفیذ التزامھ

جزاء نقدي تفرضھ المحكمة لقھر تعنُّت المدین أو تأخره أو امتناعھ عن تنفیذ التزامھ، 
. فضلاً عَن ھذه وتلك، قد تكون الغرامة الإجرائیَّة عقوبة )٤(مقررة لمصلحة الدائن وھي

، وبالتالي تخضع في أحكامھا إلى القوانین )٥(جزائیَّة خالصة وفقاً للقانون الجنائي
  الجزائیة.

قد تكون الغرامة الإجرائیَّة مُستحصلة لخزینة ثانیاً: من حیث الجھة المستحصلة لھا: 
فعلى سبیل المثال الغرامات الصادرة بحق موظفي المحكمة الذین ضربوا مبدأ الدولة، 

. وبعد )٦(الأمانة الإجرائیَّة حیث تصبح ھذه الغرامة بعد الحكم بھا مالاً مستحقاً للدولة
. ویُمكن أنْ نصطلح على ھذا )٧(إیداع الغرامة في خزانة الدولة لا یُمكن بعدئذٍ إلغائھا

الإداریة) لأنَّھا تفرض بمناسبة مخالفة  -سم (الغرامات القضائیَّةالنوع من الغرامات ا
  الأنظمة الإداریة من قبل الموظف المختص.

                                                        
، المركز العربي ١د. علي حسین منھل، نظریة الإخلال الفعال في العقد (دراسة مقارنة في التحلیل الاقتصادي للقانون)، ط  )١(

  .٣٦٣، ص٢٠٢٠للنشر والتوزیع، مصر، 
  .٩/٧/١٩٩٠لمدنیة الفرنسي (المرافعات) الصادر في ) من قانون أصول المحاكمات ا٣٤لاحظ الفقرة الأولى من المادة (  )٢(

(٣) Mazeaud et Tone, traite theorique et pratique de la responsabilite civile 
delicatuelle, tom III, vol. 1, 6 ed, no. 2507 ets.  

مجلة العدل، من دون تفاصیل،  ربى سھیل الحیدري، الغرامة الإكراھیة في أصول المحاكمات المدنیة، بحث منشور في )٤(
  والتي تلیھا. ١٤٤٩ص

  المعدّل. ١٩٦٩) لسنة ١١١) من قانون العقوبات العراقي رقم (٩١لاحظ المادة (  )٥(
، مكتبة القانون ١علي بن موسى بن علي فقیھي، التناسب بین المخالفة التأدیبیة للموظف العام والعقوبة التأدیبیة، ط  )٦(

  .١٢٢، ص٢٠١٣والاقتصاد، الریاض، 
، مكتبة القانون والاقتصاد، ١د. محمد بن براك الفوزان، الفھرست في أنظمة المملكة العربیة السعودیة، نظام التنفیذ، ط  )٧(

  .٧٨، ص٢٠١٤الریاض، 
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وقد تكون الغرامة الإجرائیَّة تعویضیة تمنح للخصم المضرور على سبیل   
التعویض، وفي ھذا الحال فإنَّ الغرامة الإجرائیَّة التعویضیَّة تعدّ غرامة ذات طبیعة 

متزج فیھا صفة العقوبة بصفة التعویض كما ذھبت إلى ذلك محكمة النقض خاصة ت
. ومن أمثلھ ذلك طلب الخبیر من القاضي الحكم بالغرامة على الخصم الذي )١(المصریَّة

فوّت على نفسھ حق الدفاع لتخلفھ عن الحضور أمام الخبیر رغم دعوتھ للحضور أو 
جراء من إجراءات الخبرة في المواعید تخلفھ عن تقدیم مستنداتھ أو عن تنفیذ أي إ

  .)٢(المحددة لعدم ارتكاب خطأ من جانب الخبیر
 الإجرائیَّة الجھة التي تقوم بتنفیذ الغرامة: المطلب الثاني

Second requirement The entity that implements the 
procedural fine  

عین؛ نبحثُّ في ومن أجل التعرُّف على تلك الجھة؛ سنوزِّع الحدیث على فر
  الأوَّل القاضي، ونُعرِّج في الثاني على المنفذ العدل.

  First branch The judgeالقاضي: الفرع الأول
لمعرفة دور القاضي بفرض الغرامة الإجرائیَّة فإنَّ الأمر یقتضي بیان حدود 

طبیقات )، ومن ثم التطرُّق إلى تأولاًسلطة القاضي بفرض الغرامة الإجرائیة، وذلك في (
  ).ثانیاًھذه الغرامة، وذلك في (

فعلى سبیل المثال الشاھد الذي یمتنع عن أولاً: حدود سلطة القاضي بفرض الغرامة: 
الحضور لإبداء ما بجعبتھ من أمور تھمّ القضیة ویتكاسل في ذلك، فبعد سلسلةٍ من 

، ویجوز ، فإنْ لم یستجب حكمت علیھ بغرامة معینة)٣(الإجراءات تقوم بھا المحكمة
للقاضي أنْ یعفي الشاھد من الغرامة التي فُرِضت علیھ متى ما أثبت ھذا الشاھد أنَّھُ غیرُ 
مسؤولٍ عن تخلفھِ عن الحضور، على أنْ یُبدي معذرةً مشروعةً، فما إنْ تحقق الیقین 

. وما یسري على القاضي )٤(القانونيّ لدى المحكمة حتى یُصار إلى إعفاءه من الغرامة
لى المفوض؛ كما في القانون الإداريّ، حیث أجاز القانون المصري للمفوّض أنْ یسري ع

یفرض غرامةً مالیَّة على مَن یتسبب في تكرار تأجیل القضیة لذات السبب، ویجوز في 
  .)٥(ھذه الحالة منح ھذه الغرامة أو جزء منھا للطرف الآخر

                                                        
. نقلاً عن: إیھاب عبد المطلب، إشكالات التنفیذ وطلب إعادة النظر في ضوء ١٩٤١لسنة  ١٢نقض مدني، الطعن رقم   )١(
  .٥٨، ص٢٠٠٩، المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، ١فقھ والقضاء، طال
) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري، ولا مقابل لھا في قانون الاثبات العراقي. لاحظ ٩٩لاحظ المادة (  )٢(

نتقادیة)، دار الفكر الجامعي، مصر، من دون للمزید: د. إبراھیم أحمد المسلماني، المسؤولیة المدنیة للخبیر (دراسة تحلیلیة ا
  .١٢١سنة نشر، ص

) من قانون المرافعات ١٨١المُعدّل، والمادة ( ١٩٧٩) لسنة ١٠٧) من قانون الإثبات العراقي رقم (٩٣لاحظ المادة (  )٣(
  .١٩٥٣المدنیة والتجاریة اللیبي لسنة 

  .٣٢٤، ص٢٠١١لمركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، ، ا١د. فضل آدم المسیري، قانون المرافعات اللیبي، ط  )٤(
المفوَض ھو القائم على إعداد وتجھیز وتحضیر ملف الدعوى تمھیداً لنظرھا أمام القضاء الإداري. لاحظ: د. محمد بن   )٥(

  .٤٦، ص٢٠١٨، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، ١براك الفوزان، مبادئ المرافعات الإداریة، ط
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یجوز للأوَّل وقاضي الأمور المستعجلة شأنھ شأن القاضي العادي، حیث   
بموجب نص القانون أنْ یقضي بغرامات تھدیدیة، ویُمكن للمحكوم لھُ أنْ یطالب بفرض 
غرامة تھدیدیة إجرائیّة ولو لأوَّل مرة أمام محكمة الاستئناف، حیث للأخیرة ولو من 
تلقاء نفسھا أنْ تقضي بھا من أجل ضمان تنفیذ حكمھا، بل حتى لو اقتصرَ دورُھا على 

المقترن بالغرامة التھدیدیة یُمكن أنْ یمتد اختصاصھا للقرار المتعلّق بالغرامة  الحكم غیر
  .)١(المُشار إلیھا

ھذا وللمحكمة أنْ تُقلل مبلغ الغرامة المفروضة بمناسبة إجرائیَّة، حتى ولو كانت   
الجھة المحكوم علیھا بالغرامة ھي فئة العاملین في المحكمة ممَن یتوجَّب علیھم إیداع 

  .)٢(مستندات أو القیام بعملٍ ما في المیعاد الذي حددتھ المحكمةال
یُخوَّل القانون القضاء الاعفاء من الغرامة، فبمناسبة  عادةثانیاً: تطبیقات تلك الغرامة: 

ردّ القاضي تحكم المحكمة عند رفض طلب ردّ القاضي، أو سقوط الحق فیھ، أو عدم 
ب الردّ بغرامة لا تقل قیمتھا عن مبلغ معین، قبولھ، أو إثبات التنازل عنھ، على طال

فضلاً عن ھذا فإنَّ الغرامة یُمكن أنْ تتعدّد بتعدد القضاة المطلوب ردھم، ویعفى طالب 
الرد من الغرامة في حالة تنازلھ عن الطلب أو إذا كان التنازل بسبب تنحي القاضي 

  ل المثال:. ومن ذلك على سبی)٣(المطلوب ردّه أو نقلھ أو إنتھاء مدتھ
علاوةً على ذلك ما  :)٤(الغرامة للحد من التعسف في استعمال الحق الإجرائي - ١

) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري ١١٠/١جاءت بھ المادة (
التي ألزمت المحكمة إذا قضتْ بعدمِ اختصاصھا أنْ تأمر بإحالة الدعوى بحالتھا 

لاختصاص المنوّه عنھ متعلقاً بالولایة إلى المحكمة المختصة، وإذا كان عدم ا
) جنیھ، والواضح من النص أنَّ ٤٠٠یجوز لھا أنْ تحكم بغرامة لا تُجاوز (

التغریم أمرٌ جوازي لھا، وھي تقضي بھذه الغرامة إذا تبیَّن لھا أنَّ المدعة برفعھِ 
للدعوى أمام محكمة أخرى غیر مختصة ینطوي على إساءة لاستعمال حق 

  .)٥(التقاضي
                                                        

  .١٤٦، مصدر سابق، ص٢د. أحمد عوّاد سلامة البنیان، وسائل إجبار المدین على التنفیذ العیني، مج   )١(
) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري. وللمزید: وجدي شفیق، الصیغ القانونیة للدعاوى ٩٩راجع المادة (  )٢(

  . ١١٣، ص٢٠٢٢التوزیع، مصر، )، دار محمود للنشر و١والعقود الرسمیة والعرفیة، المجلد (
) ١٨المعدّل بالقانون رقم ( ١٩٦٨) لسنة ١٣) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري رقم (١٥٩لاحظ المادة (   )٣(

  .١١٣، ص٢٠١٨.وللمزید، یُلاحظ: محمود ربیع، قانون المرافعات، دار محمود للنشر والتوزیع، مصر، ١٩٩٩لسنة 
أن حق الالتجاء إلى القضاء  - وعلى ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة –محكمة النقض المصریة:" المقرر جاء في حكم ل  )٤(

ھو من الحقوق المشروعة التي تثبت للكافة فلا یكون من استعملھ مسؤولاً عما ینشأ من استعمالھ من ضرر للغیر إلا إذا 
اء مضارة الغیر كما أن حق الدفاع في الدعوى حق مشروع انحرف بھذا الحق عما وضع لھ واستعملھ استعمالاً كیدیاً ابتغ

إضراراً بخصمھ،  -بالتغالي بھ أو بالتمثیل بھ –للمدعى علیھ ولا یكون مسؤولاً عما یرتبھ من ضرر إلا إذا أساء استعمالھ 
من ظروف وتقدیر التعسف والغلو في استعمال ھذا الحق ھو من إطلاقات محكمة الموضوع متروك لتقدیرھا تستخلصھ 

الدعوى وملابساتھا دون معقب علیھا في ذلك لمحكمة التمییز متى ما أقامت قضاءھا على أسباب سائغة كافیة لحملھ ومؤدیة 
. نقلاً عن: ١٠/٥/١٩٩٠ق. جلسة ٥٨) لسنة ١١٢٤إلى النتیجة التي انتھى إلیھا". یُنظر: نقض مصري، الطعن رقم (

وإساءة استعمال حق التقاضي في ضوء الفقھ والقضاء، دار محمود للنشر  مصطفى مجدي ھرجھ، أحكام التقاضي الكیدي
  .٢٥، ص٢٠١٦والتوزیع، مصر، 

. ویقصد ٣٢٣د. محمد عزمي البكري، موسوعة الدفوع في قانون المرافعات في ضوء الفقھ والقضاء، مصدر سابق، ص  )٥(
ا أدى إلى تسبب الضرر بالآخرین، وذلك باستعمال بإساءة استعمال حق التقاضي "عبارة عن مجاوزة المألوف من الحق مم
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) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري ٣/٤وكذلك، نص المادة (  
التي أجازت للقاضي وفقاً لسلطتھ التقدیریة فرض غرامة إجرائیة على كل من ثبُت أنَّھُ 

. وھذه الغرامة یحكم بھا القاضي من تلقاء نفسھ، فلا یحتاج الأمر )١(یُسيء حق التقاضي
  .)٢(نْ یُسبب قرار الحكم بالغرامةإلى طلب من الخصوم، على أ

و"إذا رأت المحكمة أنَّ الدفع بعدم قبول الدعوى لعیب في صفة المدعى علیھ   
قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة ویجوز للمحكمة في ھذه الحالة أنْ 

  . )٣(تحكم على المدعي بغرامة لا تقل عن خمسین جنیھاً ولا تجاوز مائتي جنیھ"
: فعلى سبیل المثال ذھب القانون )٤(مة الإجرائیَّة للحد من الدعاوى الكیدیَّةالغرا - ٢

المصري إلى أنَّھُ متى ما خسِرَ المُسترد دعواه جاز الحكم بغرامة بمبلغ معین، 
تُمنح كُلّھا أو بعضھا للدائن وذلك من دون الإخلال بالتعویضات إنْ كان لھا 

ي إلى سنّ ھذا النص للحدّ من الإسراف ، ولقد حدا بالمُشرِّع المصر)٥(مقتضى
، والحكم الصادر بفرض )٦(في دعاوى الاسترداد الكیدیَّة الخاصة بالمُلكیَّة

الغرامة أمرٌ جوازي للقاضي ویخضع لتقدیره، غیر أنَّھُ متى ما حكمَ بھ یجب 
علیھ أنْ یمنحھا كلھا أو بعضھا للدائن بدعوى أنَّھُ ھو المضرور من دعوى 

 . )٧(الكیدیَّة التي تُعطَّل التنفیذ وتُثقلھُ مزیداً من النفقات الاسترداد
لھذا یكاد یُجمع الفقھ على أنَّ مجرَّد التسرع في اللجوء إلى القضاء للكید بالغیر 
بغیر حُجة وبرھان یكون سبباً كافیاً لفرض الغرامة الإجرائیة لفرض ھیبة 

                                                                                                                                         
الحق الإجرائي لغیر الھدف الذي شُرِّع لھ". لاحظ: وداد وھیب لھمود، إساءة استعمال الحق الإجرائي (دراسة مقارنة في 

)، ١٢د، العدد (القانون المدني والفقھ الإسلامي)، بحث منشور في المجلة الدولیة للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، من دون مجل
  .٨٩، ص٢٠٢٠

  .١٩٩٦) لسنة ٨١لاحظ المادة أعلاه من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري المعدل بالقانون رقم ( )١(
  .١١٧٣)، مصدر سابق، ص٣د. محمد عزمي البكري، الدفوع في قانون المرافعات في ضوء الفقھ والقضاء، المجلد ( )٢(
والقانون  ١٩٩٢) لسنة ٢٣قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري المعدل بالقانون رقم ( ) من١١٥لاحظ المادة (  )٣(

، دار محمود للنشر ١. وللمزید أنظر: مصطفى مجدي ھرجة، الدفوع في قانون المرافعات، ط١٩٩٩) لسنة ١٨رقم (
  .١٠٨، ص٢٠١٦والتوزیع، مصر، 

دة من وراء إقامتھا والتي تؤدي بالنتیجة إلى ضیاع كثیر من جھد القضاء یقصد بالدعوى الكیدیة: الدعوى التي لا فائ  )٤(
ووقتھ مثالھا الدعاوى غیر الموجھة الخصومة. لاحظ: دیمن یوسف غفور، الخصومة في الدعوى المدنیة وإشكالیاتھا في 

للمزید بشأن ھذه . و١٠٢، ص٢٠١٨، المركز العربي للنشر والتوزیع، مصر، ١القانون العراقي (دراسة مقارنة)، ط
الدعوى: صلاح عبد الوھاب، الدعاوى الكیدیة، بحث منشور في مجلة المحاماة تصدر عن نقابة المحامین، القاھرة، العدد 

  وما یلیھا. ٩٠٧، ص١٩٥٤)، ٦(
خسر  على أنَّھ:" إذا ١٩٩٩) لسنة ١٨) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المعدل بالقانون (٣٩٧نصت المادة (  )٥(

المسترد دعواه جاز الحكم بغرامة لا تقل عن مائة جنیة ولا تزید على أربعمائة جنیھ تمنح كلھا أو بعضھا للدائن وذلك مع 
) لسنة ١١٢٣عدم الإخلال بالتعویضات إنْ كان لھا وجھ". ولاحظ في الطعون الكیدیة موقف قانون المرافعات الفرنسي رقم (

  ).٦٢٨)، والمادة (٥٥٩والمادة ()، ٣٢/١وتحدیداً المادة ( ١٩٧٥
 ٣٦٨محمد عزمي البكري، الحجز القضائي على المنقول، دار محمود للنشر والتوزیع، مصر، من دون سنة نشر، ص )٦(

  والتي تلیھا.
  .٨٩، ص١٩٨٠لاحظ للمزید: خلیل جریج، محاضرات في نظریة الدعوى، مؤسسة نوفل، من دون مكان نشر،   )٧(
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الذي رفض إقامة كل دعوى لا  . ولھذا القول أساسٌ من الفقھ المالكي)١(القضاء
  .)٢(تستھدف غرضاً صحیحاً

  Second branch Executor of justiceالمُنفذ العدل: الفرع الثاني
للتطرُّق إلى دور المنفذ العدل في فرض الغرامة الإجرائیَّة فإنَّ الأمر یقتضي 

ین تطبیقات )، ومن ثم تبیأولاًبیان حدود سلطة المنفذ العدل بفرض الغرامة وذلك في (
  ).ثانیاًھذه الغرامة وذلك في (

یمتلك المنفذ العدل صلاحیة قانونیَّة أولاً: حدود سلطة المنفذ العدل بفرض الغرامة: 
تجیز لھ أنْ یقومَ بفرض الغرامة الإجرائیَّة في أحوال معینة، والحكمة من وراء ھذا 

فاظ علیھا وتغلیبھا على التجویز قد تكون لتحقیق مصلحة عامة یسعى المُشرِّع إلى الح
المصلحة الخاصة، وكذلك رُبما تكون ھذه المصلحة ھي مصلحة خاصة بالدائن فیما لو 

  كانت بمثابة تعویض لھُ على الضرر الذي لَحِق بھ لسببٍ ما من مدینھ.
من ذلك مثلاً نجدّ أنَّ القانون العراقي والمقارن قد ذھب إلى  ثانیاً: تطبیقات تلك الغرامة:

المدین (المحكوم علیھ) اعتراضاتھ في حال إنكاره الدین بصورةٍ كلیة أو جزئیَّة  تقدیم
أمام المنفذ العدل لیقرر وقف التنفیذ بالنسبة للقسم علیھ ویطلب المنفذ العدل الدائن أنْ 
یراجع المحكمة المختصة وفي حال أثبت حقھ كان على المحكمة أنْ تحكم على المدین 

بلغ على سبیل الغرامة للخزینة العامة خمسة أمثال رسم الدعوى كحد المنوّه عنھ أعلاه بم
  .)٣(أقصى ولا یقل عن مثلیھ

وھذا إنْ دلَّ على شيء فإنَّھُ یدلُّ على أنَّ الغرامة الإجرائیَّة لا سقف زمني ولا   
مرحَلي یحصرھا عن الظھور، بل ھي قابلة للفرض في كل مرحلة من مراحل الدعوى، 

الدرجة الأولى كما لو قررت المحكمة فرض غرامة على القائم بالتبلیغ إنْ بدءً من محاكم 

                                                        
  والتي تلیھا). ٢١٢، الفقرة (٢٠١٤، التعسف في استعمال الحق، دار الشروق، مصر، د. شوقي السید  )١(
، تحقیق: محمد ٧أبو محمد عبد االله بن أبي زید القرواني، النوادر والزیادات على ما في المدونة وغیرھا من الأمھات، ج )٢(

ن سلیمان المرعشي، المعادل شرح ملتقى . عبد الرحیم بن أبي بكر ب٦٧، ص٢٠١٠عثمان، دار الكتب العلمیة، بیروت، 
. د. عبد الوھاب خیري علي العاني، ١٠٧، ص٢٠٢٢، تحقیق: د. عصمت قالقان،  دار الكتب العلمیة، بیروت، ٢الأبحر، ج

، المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، ١نظام المرافعات (دراسة فقھیة بین الشریعة والقانون المدني الأردني)، ط
  .٢١١ص ،٢٠١٤

) من قانون المرافعات المدنیة ٣١٥، والمادة (١٩٨٠) لسنة ٤٥) من قانون التنفیذ العراقي رقم (٢٦لاحظ المادة (  )٣(
 ٢٠٣(یؤخذ من الفصلین  ١٩٩٤/افریل/ ٢٠في  ٣٢١٧٨والتجاریة المصري. وجاء في قرار تعقیبي تونسي مدني عدد 

أن یلتجأ إلى رئیس المحكمة الابتدائیة أو من ینوبھ لتقدیر غرامة وقتیة م. م. م. ت أن المالك المكتري یجب علیھ  ٢٠٩و
یدفعھا لھ عند الخروج أن تقدیر الغرامة الوقتیة یتطلب بحثاً وتعیین أھل الخبرة وھذا من شأنھ أن یمس بأصل الموضوع 

حكمة الحكم المنتقد لما بتت في الذي یعود نظره لقاضي الأصل وھو قاضي الأكریة التجاریة دون سواه، وبالتالي فإنَّ م
) من ٦٩وجاء في المادة (). ١٩٧٧لسنة  ٢٧من القانون عدد  ٢٨و ١٩الموضوع استعجالیاً تكون قد خرقت أحكام الفصلین 

نظام التنفیذ السعودي (وفي الحالات السابقة التي یتعذر فیھا التنفیذ لما فیھا من مساس بشخص المدین ولكي یتصدّى المنظم 
ان علیھ أن یختار الوسیلة الملائمة وھي حق قاضي التنفیذ في أنْ یصدر حكماً بغرامة مالیة عن كل یوم یتأخر فیھ لھذا ك

المنفذ ضده عن التنفیذ، مع جواز إلغائھا أو جزء منھا إذا بادر المنفذ ضده بالتنفیذ). راجع: عطا االله بن سلیمان العیسى، 
، مكتبة القانون والاقتصاد، ١ئیَّة (دراسة مقارنة على ضوء نظام التنفیذ السعودي)، طامتناع المدین عن تنفیذ الأحكام القضا

  .١٢٦، ص٢٠١٤السعودیة، 
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، أو في مرحلة )١(كانَ بُطلان التبلیغ ناشئاً عن تقصیره وذلك بقرار غیر قابل للطعن
  ، أو مرحلة النقض، وحتى في مرحلة التنفیذ، كما سبق التفصیل فیھ.)٢(الاستئناف

   Conclusion الخاتمة
نّا في بحث موضوع بحثنّا الموسوم بــ "الغرامة الإجرائیَّة: دراسة بَعْدَ أنْ أفرط

تحلیلیّة مقارنة"، سنحاولُّ في السطور القادمة إبراز أھم ما خَلُصتْ لھُ ھذه الدراسة؛ 
  ) نذكر المقترحات.ثانیاً) النتائج، وفي (أولاًوذلك على فقرتین؛ ندرج في (

  وتُصاغ بالنحو الآتي:  أولاً: النتائج:
الغرامة الإجرائیَّة ھي كل مبالغ مالیة تفرضھا المحكمة على وفق مسانید قانونیَّة  - ١

تُجیز لھا فرضھا على الخصوم عند تحقق حالات معینة نص علیھا القانون، 
وعلى الشھود عند تحقق أحوال معینة وعلى الجمھور الحاضر في المرافعة، 

ة في تتبع إجراءات وعلى موظفي المحكمة متى ما حادوا عن طریق النزاھ
 الدعوى.

–الغرامة الإجرائیّة تحقق فائدة اقتصادیة وقوة رادعة في الوقت نفسھ، فھي  - ٢
رفد المحكمة بموارد مالیة أو خزانة الدولة بشكلٍ عام تسعى إلى  -فضلاً عن

تحقیق قوة رادعة تضع كل مَنْ تُسوّل لھ نفسھ خرق التزام إجرائيّ نص علیھ 
 القانون. 

جرائیَّة قد تفرض من قبل القاضي، أو المنفذ العدل، أو الجھة التي الغرامة الإ - ٣
خوّلھا القانون فرضھا، وقد تُستحصل وتُقیَّد إیراداً للخزانة العامة، وقد تُستحصل 
على سبیل التعویض التي تتمایز عنھ تماماً للخصم الذي ناشھ ضرر من خصمھ 

 الآخر، كما في الدعاوى الكیدیَّة. 
ض الغرامة الإجرائیَّة على القاضي ولكن ھذا لا یمنع من سلك لا یُمكن فر - ٤

 طریق قانوني آخر نظمّھُ المُشرِّع وھو الشكوى من القاضي.
للغرامة الإجرائیَّة أنواع مختلفة وجمیعھا تشترك في الوظیفتان المُبینتان في  - ٥

نیة ) أعلاه، وھذا ینمّ عن إنَّ الغرامة الإجرائیّة لا حدود زما٢النقطة رقم (
من أنْ یطلق لھا العنان على مَن خالف  -في إطار الدعوى –ومكانیة تمنعھا 

الالتزامات الإجرائیَّة المتعلقّة بالدعوى، فمَن قدَّم عنواناً غیر صحیح للخصم 
الآخر بقصد إطالة أمد النزاع نجدّ بعض القوانین تعاقبھ وتفرض علیھ "غرامة 

 إجرائیّة" لردعھ. 
  
  

                                                        
) مرافعات عراقي. في حین غرّم القانون المصري طالب التبلیغ إن ذكر موطناً غیر صحیح للمطلوب ٢٨لاحظ المادة (  )١(

  ) مرافعات مدنیة وتجاریة مصري.١٦( تبیلغھ بقصد عدم وصول الإعلان إلیھ. لاحظ المادة
) من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري على أنھ:" یجوز للمجلس القضائي إذا تبین لھ أن ٣٤٧تنص المادة (  )٢(

 الاستئناف تعسفي أو الغرض منھ الإضرار بالمستأنف علیھ، على أن یحكم على المستأنف بغرامة مدنیة من عشرة آلاف دینار
   جزائري إلى عشرین ألف دینار جزائري دون الإخلال بالتعویضات التي یمكن أن یحكم بھا على المستأنف علیھ". 



  ١٨٥  
 
 

  ت: تقترح ھذه الدراسة ما یلي: ثانیاً: المقترحا
دعوة الفقھ الإجرائيّ إلى تبنيّ موضوع الغرامة الإجرائیَّة ودراستھ دراسة وافیة  - ١

كأطروحة أو رسالة أو كتاب لما فیھا من المفردات التي تحتاج إلى إطالة النظر 
 للخروج بنظام قانونيّ موحّد للغرامة الإجرائیَّة.

أبجدیات  -كقاعدة عامة–قانونيّ یُعالج فیھ  ندعو المُشرّع إلى استحداث نص - ٢
 الغرامة الإجرائیَّة ولیصاغ مثلاً كما یلي: 

تفرض الغرامة الإجرائیَّة على الفئات المبینّة أدناه عند مخالفة أدبیات  -١" 
التقاضي، أو إساءة استعمال حق التقاضي، أو مخالفة ما تفرضھ المھنة 

  الإجرائیّة: 
 یلات العدلیة. موظفي المحاكم والتشك  . أ

 الخصوم.  . ب
 الجمھور الحاضر جلسات المرافعة.  . ت
تُستحصل المبالغ المحكوم بھا كغرامات على الفئات المذكورة في الفقرة  – ٢
) البند (أ) و البند (ت) من ھذه المادة وتقیّد إیراداً للخزینة العامة، ولا تخضع ١(

  للتقادم ولا تسقط بمضي المدة. 
) ١محكوم بھا كغرامات على الفئة المذكورة في الفقرة (تُستحصل المبالغ ال – ٣

البند (ب) لمصلحة الخصم الآخر على سبیل التعویض، أو لمصلحة الخزینة 
العامة بحسب نوع المخالفة المرتكبة وذلك من دون الإخلال بما ورد في 

  القوانین الإجرائیّة الأخرى". 
   References: المصادر

  مي: أولاً: مراجع الفقھ الإسلا
i.  أبو محمد عبد االله بن أبي زید القرواني، النوادر والزیادات على ما في المدونة وغیرھا من

  .٢٠١٠، تحقیق: محمد عثمان، دار الكتب العلمیة، بیروت، ٧الأمھات، ج
ii.  تحقیق: د. ٢عبد الرحیم بن أبي بكر بن سلیمان المرعشي، المعادل شرح ملتقى الأبحر، ج ،

  .٢٠٢٢لكتب العلمیة، بیروت، عصمت قالقان،  دار ا
  ثانیاً: الكتب القانونیة: 

i.  مصطفى مجدي ھرجة، الدفوع الجنائیة في جرائم الرشوة والاختلاس، دار محمود للنشر
  .٢٠١٦والتوزیع، مصر، 

ii.   د. محمد حلمي عبد العاطي، الأوضاع القانونیة في تنفیذ الأحكام الجنائیة مع الإشكالات
  .١٩٧٦مكتبة القانونیة، من دون مكان نشر، والتماس إعادة النظر، ال

iii.   ،مصطفى مجدي ھرجة، المشكلات العملیة في جرائم الشیك، دار محمود للنشر والتوزیع
  مصر، من دون سنة نشر.

iv.   ،(دراسة مقارنة) خالد السید محمد عبد المجید موسى، شرح قواعد الإثبات الموضوعیة
  .٢٠١٤، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، ١ط

v. المركز القومي ١د. إیھاب عبد المطلب، العقوبات الجنائیة في ضوء الفقھ والقضاء، ط ،
  .٢٠٠٩للإصدارات القانونیة، مصر، 
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vi.  مصطفى مجدي ھرجھ، التعلیق على قانون العقوبات، المجلد الأول، دار محمود للنشر
  .٢٠٢١والتوزیع، مصر، 

vii. المركز ١ون الجنائي (دراسة مقارنة)، طعبدال محمد قادر، الموازنة بین المصالح في القان ،
  .٢٠٢٠العربي للنشر والتوزیع، مصر، 

viii.   د. غالب كامل المھیرات، اسقاط الخصومة والآثار المترتبة علیھا، من دون طبعة، دار
  .٢٠٢٠الیازوري العلمیة للنشر والتوزیع، الأردن، 

ix.   مة التأخیریة في العقد حسام محسن عبد العزیز، سلطة الإدارة الجزائیة في فرض الغرا
  .٢٠١٨، المركز العربي للنشر والتوزیع، مصر، ١الإداري وضماناتھا (دراسة مقارنة)، ط

x.  د. عبد المعاطي حافظ عبد الفتوح، النظام العقابي الإسلامي (دراسة مقارنة)، توزیع دار
  .١٩٧٦الأنصار، من دون مكان نشر، 

xi.  في القضاء الشرعي، مطبعة الإرشاد،  محمد شفیق العاني، أصول المرافعات والصكوك
، المركز القومي للإصدارات ١. محمد وحید دحام، الإثبات بشھادة الشھود، ط١٩٦٣بغداد، 

  .٢٠١٥القانونیة، مصر، 
xii. دار الیازوري، ٢د. أحمد عوّاد سلامة البنیان، وسائل إجبار المدین على التنفیذ العیني، مج ،

  .٢٠٢٢الأردن، 
xiii.   االله، بلال عبد الرحمن محمود خلف، سیاسة استبدال الصفة الجنائیة د. أحمد كیلان عبد

  .٢٠٢٠، المركز العربي للنشر والتوزیع، مصر، ١للعقوبة (دراسة مقارنة)، ط
xiv.  ،١٩٦٤د. مصطفى كمال طھ، الوجیز في القانون التجاري، منشأة المعارف، مصر.  
xv. المقارن، دار النھضة العربیة، عزمي عبد الفتاح، نظام قاضي التنفیذ في القانون المصري و

  .١٩٧٨مصر، 
xvi. دار محمود للنشر ٢محمد عزمي البكري، موسوعة الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، ج ،

  .٢٠٢١والتوزیع، مصر، 
xvii. دار محمود للنشر والتوزیع، ٢محمد عزمي البكري، موسوعة الدفوع في المرافعات، ج ،

  .٢٠٢١مصر، 
xviii. ،العدول في الاجتھاد القضائي (دراسة قانونیة تحلیلیة  د. حامد شاكر محمود الطائي

  .٢٠١٨، المركز العربي للنشر والتوزیع، مصر، ١مقارنة)، ط
xix.  د. زكریا محمد خضره، شرح أحكام التضامن والتضامم وأثرھما في انقضاء الدین في ضوء

  .٢٠٢٢، التشریع المدني (دراسة مقارنة)، دار الجنان للنشر والتوزیع، من دون مكان نشر
xx. مؤسسة طیبة للنشر والتوزیع، مصر، ١د. عاطف عبداالله الملكاوي، القرار الإداري، ط ،

٢٠١٢.  
xxi.   د. سلیمان محمد الطمّاوي، القضاء الإداري ورقابتھ لأعمال الإدارة (دراسة مقارنة)، دار

  .١٩٦١الفكر العربي، مصر، 
xxii.  عامة، مكتبة القاھرة الحدیثة، د. طعیمة عبدالحمید جرف، رقابة القضاء لأعمال الإدارة ال

  .١٩٦٩القاھرة، 
xxiii.    ،د. عمر محمد عیال سلمان السعودي، سلطة المحكمة الشرعیة في تعدیل نطاق الدعوى

  .٢٠٢٢دار الیازوري، الأردن، 
xxiv.  د. علي شمران حمید الشمري، تسبیب الأعمال القضائیَّة في الدعوى المدنیة (دراسة

  .٢٠١٥للنشر والتوزیع، مصر،  ، دار الفكر والقانون١مقارنة)، ط
xxv.  د. محمود السید عمر التحیوي، نطاق سلطة القاضي في إصدار الأمر القضائي، دار الجامعة

  .١٩٩٩الجدیدة، مصر، مصر، 
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xxvi.   قانون تعدیل  ١٩٧٢/یولیو/٥، والقانون الصادر في ١٩٣٣/فبرایر/ ٧القانون الصادر في
  قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري.

xxvii. محمد رضا النمر، مسؤولیة الدولة عن أخطاء القضاء (دراسة تحلیلیة مقارنة في النظام د .
  .٢٠١٠، المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، ١القضائي المصري والإسلامي)، ط

xxviii.  حامد إبراھیم عبد الكریم، ضمانات القاضي في الشریعة والقانون، منشورات الحلبي
  .٢٠٠٩الحقوقیة، بیروت، 

xxix.   د. أحمد سید محمود، الغرامة الإجرائیة في ضوء قوانین الإجراءات المدنیة العربیة، بدون
  تفاصیل نشر.

xxx.  دار النھضة العربیة، مصر، ١د. إبراھیم أمین النفیاوي، منازعات التنفیذ الجبري، ط ،
٢٠٠٥ .  

xxxi. زیع، مصطفى مجدي ھرجة، إشكالات التنفیذ المدنیة والجنائیة، دار محمود للنشر والتو
  مصر، من دون سنة نشر.

xxxii.    د. علي حسین منھل، نظریة الإخلال الفعال في العقد (دراسة مقارنة في التحلیل الاقتصادي
  .٢٠٢٠، المركز العربي للنشر والتوزیع، مصر، ١للقانون)، ط

xxxiii. المركز القومي للإصدارات القانونیة، ١د. فضل آدم المسیري، قانون المرافعات اللیبي، ط ،
  .٢٠١١مصر، 

xxxiv. مكتبة القانون والاقتصاد، ١د. محمد بن براك الفوزان، مبادئ المرافعات الإداریة، ط ،
  .٢٠١٨الریاض، 

xxxv. ) دار محمود ١وجدي شفیق، الصیغ القانونیة للدعاوى والعقود الرسمیة والعرفیة، المجلد ،(
 .٢٠٢٢للنشر والتوزیع، مصر، 

xxxvi. بیر (دراسة تحلیلیة انتقادیة)، دار الفكر د. إبراھیم أحمد المسلماني، المسؤولیة المدنیة للخ
  الجامعي، مصر، من دون سنة نشر.

xxxvii.  علي بن موسى بن علي فقیھي، التناسب بین المخالفة التأدیبیة للموظف العام والعقوبة
  .٢٠١٣، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، ١التأدیبیة، ط

xxxviii. ربیة السعودیة، نظام التنفیذ، د. محمد بن براك الفوزان، الفھرست في أنظمة المملكة الع
 .٢٠١٤، مكتبة القانون والاقتصاد، الریاض، ١ط

xxxix.  د. عبد الوھاب خیري علي العاني، نظام المرافعات (دراسة فقھیة بین الشریعة والقانون
  .٢٠١٤، المركز القومي للإصدارات القانونیة، مصر، ١المدني الأردني)، ط

xl. دار محمود للنشر والتوزیع، ١افعات، طمصطفى مجدي ھرجة، الدفوع في قانون المر ،
 .٢٠١٦مصر، 

xli.  دیمن یوسف غفور، الخصومة في الدعوى المدنیة وإشكالیاتھا في القانون العراقي (دراسة
  .٢٠١٨، المركز العربي للنشر والتوزیع، مصر، ١مقارنة)، ط

xlii. من محمد عزمي البكري، الحجز القضائي على المنقول، دار محمود للنشر والتوزیع، مصر ،
  دون سنة نشر.

xliii.   ،١٩٨٠خلیل جریج، محاضرات في نظریة الدعوى، مؤسسة نوفل، من دون مكان نشر.  
xliv.   ،٢٠١٤د. شوقي السید، التعسف في استعمال الحق، دار الشروق، مصر.  
xlv.  ،٢٠١٨محمود ربیع، قانون المرافعات، دار محمود للنشر والتوزیع، مصر.  

  ثالثاً: الرسائل والأطروحات: 
i. حمادي جلوب، المسؤولیة المدنیة الناشئة عن الطعون الكیدیة (دراسة مقارنة)،  رسول عبد

  .٢٠٢١رسالة ماجستیر، كلیة القانون/ جامعة القادسیة، 
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ii.  حیدر صلاح كاطع، فسخ العقد من غیر المتعاقدین (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستیر، كلیة
  .٢٠٢٣القانون/ جامعة القادسیة، 

  رابعاً: البحوث: 
i. وھیب لھمود، إساءة استعمال الحق الإجرائي (دراسة مقارنة في القانون المدني والفقھ  وداد

الإسلامي)، بحث منشور في المجلة الدولیة للعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، من دون مجلد، 
  .٢٠٢٠)، ١٢العدد (

ii.  مجلة ربى سھیل الحیدري، الغرامة الإكراھیة في أصول المحاكمات المدنیة، بحث منشور في
  العدل، من دون تفاصیل.

iii.  عمر لطیف كریم العبیدي، التقاضي الألكتروني وآلیة التطبیق (دراسة مقارنة)، بحث منشور
  .٢٠١٧)، ١)، الجزء (٢)، العدد (١في مجلة جامعة تكریت للحقوق، المجلد (

iv.  صلاح عبد الوھاب، الدعاوى الكیدیة، بحث منشور في مجلة المحاماة تصدر عن نقابة
  .١٩٥٤)، ٦امین، القاھرة، العدد (المح

  خامساً: القرارات القضائیَّة: 
i.  ٢٠٣(یؤخذ من الفصلین  ١٩٩٤/افریل/ ٢٠في  ٣٢١٧٨قرار تعقیبي تونسي مدني عدد 

م. م. م. ت نقلاً عن: عطا االله بن سلیمان العیسى، امتناع المدین عن تنفیذ الأحكام  ٢٠٩و
، مكتبة القانون والاقتصاد، ١التنفیذ السعودي)، طالقضائیَّة (دراسة مقارنة على ضوء نظام 

  .٢٠١٤السعودیة، 
ii. ) نقلاً عن: مصطفى ١٠/٥/١٩٩٠ق. جلسة ٥٨) لسنة ١١٢٤نقض مصري، الطعن رقم .

مجدي ھرجھ، أحكام التقاضي الكیدي وإساءة استعمال حق التقاضي في ضوء الفقھ 
  .٢٠١٦والقضاء، دار محمود للنشر والتوزیع، مصر، 

iii. نقلاً عن: إیھاب عبد المطلب، إشكالات التنفیذ ١٩٤١لسنة  ١٢ي، الطعن رقم نقض مدن .
، المركز القومي للإصدارات القانونیة، ١وطلب إعادة النظر في ضوء الفقھ والقضاء، ط

  .٢٠٠٩مصر، 
iv. ) نقلا: محمود ربیع خاطر،  ١٠/٢/١٩٥٥ق. جلسة ٢١) لسنة ٢٦٧نقض مدني، الطعن رقم

معلقاً علیھ بأحدث أحكام محكمة النقض، دار محمود للنشر  قانون الإثبات والتحكیم
  .٢٠١٨والتوزیع، مصر، 

v. ) نقلاً عن: محمد عزمي  ١٢/٤/١٩٨٢ق. جلسة ٤٨) لسنة ٦٤٨نقض مدني، الطعن رقم
)، دار محمود ٢البكري، موسوعة الفقھ والقضاء في شرح قانون التجارة الجدید، المجلد (

 .٢٠١٨للنشر والتوزیع، مصر، 
vi. منشور في الموقع ٢٠١٣) لسنة ٢٧٠/٢٠١٣ر محكمة التمییز الاتحادیة العراقیة رقم (قرا .

  .٢٨/٩/٢٠٢٣، شوھد في www.moj.gov.iqالالكتروني: 
  سادساً: القوانین: 

i. ) المصري. ١٩٤٩) لسنة ٩٢قانون نقابات واتحاد نقابات المھن الطبیة رقم  
ii. ١٩٨٤) لسنة ٨١ابة الأطباء العراقي رقم (قانون نق.  
iii. ) ١٩٨٧) لسنة ٤٦قانون نقابة أطباء الأسنان رقم. 
iv. ) المعدّل. ١٩٦٩) لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  
v. ) ٢٠٢٠) لسنة ٨قانون نقابة التمریض رقم. 
vi. ) المُعدّل. ١٩٧٩) لسنة ١٠٧قانون الإثبات العراقي رقم  
vii. ١٩٧٥) لسنة ١١٢٣( قانون المرافعات الفرنسي رقم.  
viii. ) ١٩٨٠) لسنة ٤٥قانون التنفیذ العراقي رقم.  
ix.  .قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري 
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x. ) ٢٠١٢) لسنة ٧٨قانون التوقیع الالكتروني والمعاملات الالكترونیة رقم.  
xi. ) ١٩٨٨) لسنة ٢٤قانون أصول المحاكمات المدنیة الأردني رقم.  
xii.  المعدل. ١٩٦٩) لسنة ١٧٨(قانون نقابة الصحفیین رقم  
xiii. ) ٢٠١٧) لسنة ٦١قانون نقابة الأكادیمیین العراقیین رقم.  
xiv. ) ١٩٨٦) لسنة ١٩٧قانون نقابة الجیولوجیین رقم.  
xv. ) ١٩٨٠) لسنة ٢١٠قانون نقابة الأطباء البیطریین رقم.  
xvi. ) ١٩٦٩) لسنة ١٢٩قانون نقابة الفنانین رقم. 
xvii. المعدل  ١٩٦٨) لسنة ٢٥ة المصري رقم (قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاری

  .٢٠٠٧) لسنة ٧٦بالقانون رقم (
xviii. ) ٢٠٠١) لسنة ٤قانون البینات الفلسطیني رقم .  
xix.  ) ١٩٨٠) لسنة ٣٨قانون المرافعات المدنیة والتجاریة الكویتي رقم.  
xx. ) ١٩٧٤) لسنة ٤٤٧قانون المسطرة المدنیة المغربي رقم.   

xxi.  ١٩٥٣قانون المرافعات اللیبي لسنة.  
xxii. ) ١٩٧٢) لسنة ٧٤قانون مجلس الدولة المصري رقم.  
xxiii. ) ١٩٦٦) لسنة١١٢قانون نقابة الصیادلة رقم.  
xxiv. ) ١٩٨٩) لسنة ٧قانون نقابة المعلمین رقم . 
xxv. ) المعدل. ١٩٤٨) لسنة ١٣١القانون المدني المصري رقم  
xxvi.  ) المعدل. ١٩٥١) لسنة ٤٠القانون المدني العراقي رقم  
xxvii.  ١٩٧٦) لسنة ٤٣(القانون المدني الأردني رقم.  
xxviii.  ٢٢/٤/١٩٨٢الصادر في  ١٩٨٢) لسنة ٢٩رقم (قانون العقوبات المصري.  

  سابعاً: المواقع الالكترونیة: 
i.  :www.moj.gov.iq 

  ثامناً: المصادر الأجنبیة: 
i.  Miller, Mimi Bass, torts- punitive damages: a new finish 

on punitive damages, university of Arkansas at tittle 
Rock law journal, vol. 19, no. 3, 1997. 

ii. H. VIZIOZ, etudes de procedure, editions Biere, Bordeax, 
1956.  

iii. Mazeaud et Tone, traite theorique et pratique de la 
responsabilite civile delicatuelle, tom III, vol. 1, 6 ed. 
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